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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
الفريق العامل المعني بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

المتصلة بالباب ١٠ من النظام الأساسي 
نيويورك 

١٣-٣١ أذار/مارس ٢٠٠٠ 
١٢-٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 

  ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر-٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 
إسـهامات دوائـــر المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة المقدمــة إلى اللجنــة 
التحضيرية في دورا المعقودة في الفترة مـن ١٣ إلى ٣١ أذار/مـارس ٢٠٠٠ 

  بشأن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المؤقتة للمحكمة الجنائية الدولية 
ـــدا  ورقــة معلومــات مقدمــة مــن وفــود إســبانيا والبرتغــال والبوســنة والهرســك وكن

 وكولومبيا ومصر بشأن الباب ١٠ من نظام روما الأساسي: التنفيذ 
المحتويات 
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مقدمة وملاحظات حول التعجيل بالإجراءات(١)    أولا –
في تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، قـــدم قضــاة المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة (محكمــة  - ١
يوغوسلافيا السابقة) تقريـرا إلى اللجنـة التحضيريـة بشـأن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات 
للمحكمـة الجنائيـــة الدوليــة. وركــز التقريــر علــى أمــور منــها دور القضــاة في عمليــة وضــع 
القواعد، والمسائل المتعلقـة بـإدارة المحاكمـات،والقواعـد الاسـتدلالية. وقـدم التقريـر إلى اللجنـة 
التحضيرية في ٣٠ تموز/يوليه ١٩٩٩ القـاضي غـابرييل كـيرك ماكدونـالد، الـذي كـان آنـذاك 

رئيسا لمحكمة يوغوسلافيا السابقة. 
وقد انتهت اللجنة التحضيرية مؤخرا من صياغة قواعد إجرائيـة وقواعـد إثبـات مؤقتـة  - ٢
(�القواعد المؤقتة�). وسيرا على الاقتراحات القائلة بأن خبرة محكمة يوغوسلافيا السـابقة قـد 
تكون مفيدة للجنة التحضيرية عند نظرها في القواعـد المؤقتـة، أعـد قضـاة تلـك المحكمـة بعـض 
المعلومات والتعليقات الإضافية بشأن مسائل معينة موضع خلاف في القواعد المؤقتة أو لم يتـم 
ـــة وممارســتها في  تناولهـا في تلـك القواعـد. وهدفـهم مـن ذلـك هـو مجـرد الإسـهام بخـبرة المحكم
بضعة مجالات مهمة لم يتناولها تقرير القضـاة السـابق. واـالات الـتي اختارهـا القضـاة للتعليـق 
عليها هي مجالات محدودة تتصل في المقام الأول ببعض جوانب في فقـه المحكمـة وممارسـتها قـد 

تكون مفيدة للجنة التحضيرية بوجه خاص. 
وتتضمـن المواضيـع الـتي اختـيرت للتعليـق عليـها الاعتـداء الجنســـي، وبخاصــة القواعــد  - ٣
المنظمة لقبول أدلة وجود موافقة على الفعـل الجنسـي ووجـود سـلوك جنسـي سـابق؛ ووحـدة 
اـني عليـهم والشـهود؛ ومحـامو الدفـاع؛ وتنفيـذ الأحكـام. وفضـلا عـن ذلـك، يكـرر القضـــاة 
أيضا تأكيد الفكرة التي كانت محور تقريرهم الصادر في تمـوز/يوليـه ١٩٩٩ وهـي أن القواعـد 
ـــة بــأدوات للتعجيــل  الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات ينبغـي أن تـزود قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدولي
بالإجراءات. وقد عالجت محكمة يوغوســلافيا السـابقة مسـألة إجـراء محاكمـات عاجلـة لأفـراد 
متهمين واتخذت عددا من الخطوات لتسريع إجراءاا. وفي هـذا الصـدد، يوجـه القضـاة أنظـار 
اللجنة التحضيرية إلى تقريرهم الصادر في تموز/يوليه كمـا ينوهـون بـالتقرير الصـادر عـن فريـق 
الخـبراء مؤخـرا(٢)، الـذي يتضمـن عـددا مـن التوصيـات الإضافيـة الـتي تسـتعرضها حاليـا جميـــع 
هيئات المحكمتين المخصصتين. وقد تبين للقضاة أن كل جانب من جوانب العملية يتعـين بحثـه 

                                                           
 P C NICC/2000/WGRPE(4)INF.1 ــــــالاقتران مــــــــع الوثيقتـــــــين ــــــة ب ــــــذه الوثيق ــــــراءة ه ــــــي ق ينبغ (١)

 .PCNICC/2000/WGRPE(6)INF.1 و
تقريــر فريــق الخــبراء المعــني بــإجراء اســتعراض لمــدى فعاليــة تشــغيل وأداء المحكمــة الدوليــة ليوغوســــلافيا  (٢)

 .A/ 5 4 السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، انظر وثيقة الأمم المتحدة 634/
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بدقة لضمان التراهة والكفـاءة في سـير الإجـراءات وعـدم تضييـع الوقـت. ورغـم أنـه لا يوجـد 
ـــة الجنائيــة الدوليــة، شــأا شــأن محكمــة يوغوســلافيا الســابقة،  شـك في أن إجـراءات المحكم
ستكون معقدة وصعبة، فإن من المهم للغاية أن يتحقق العدل على أكفـأ وجـه ممكـن. ومـن ثم 
يكـرر القضـاة، بالإضافـة إلى التعليقـات التاليـة الـتي يقدموـا بدافـع التعـاون، تـــأكيد الــدروس 

والتعليقات المذكورة في تقريرهم السابق الصادر في تموز/يوليه ١٩٩٩. 
 

تنفيذ الأحكام   ثانيا –
إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقواعدها المؤقتة يتضمنان فعلا أحكامـا  - ٤
مستفيضة بشأن تنفيذ الأحكام. بيد أنه كان من الصعب، على مدى الخبرة العملية التي مـرت 
ا محكمة يوغوسلافيا السابقة والتي تبلغ الآن سبع سـنوات، إبـرام اتفاقـات مـع الـدول لتنفيـذ 
الأحكـام، حـتى في الحـالات الـتي صـدرت فيـها تعـهدات أكيـدة مـن الـدول بأـا ســـتتعاون في 
تنفيذهـا ؛ فبغـير التعـاون الكبـير والموسـع مـن جـانب الـدول، ليـس لـدى محكمـــة يوغوســلافيا 
السـابقة السـلطة لتنفيـذ ولايتـها، بمـا فيـها الأحكـام الصـادرة عنـــها. وكــل مــا يريــده القضــاة 
بخصوص هذا الموضوع هو بيان االات التي يتسم فيها تنفيـذ هـذه القواعـد بصعوبـة خاصـة، 
ولفت أنظار الوفود إلى خـبرات معنيـة، منـها مثـلا �التوجيـهات الإجرائيـة�، الـتي قـد ترغـب 

اللجنة التحضيرية في النظر في مبادئها عند وضع قواعد ملائمة للمحكمة الجنائية الدولية. 
وحتى تاريخه، أصدرت محكمة يوغوسلافيا السـابقة أحكامـا ضـد ١٦ متـهما(٣) منـهم  - ٥
حكمان ائيان(٤) وهناك دعاوى استئناف لا تزال قيد النظر في خمس قضايا ضد ١٢ متـهما. 
ويوجـد رهـن التحفـظ ٢٢ متـهما آخـرون يمـرون بمراحـــل مختلفــة مــن إجــراءات المحاكمــة أو 
إجـراءات التمـهيد للمحاكمـة. بيـد أنـه رغـم الجـهود الكبـيرة الـــتي بذلتــها المحكمــة منــذ عــام 
١٩٩٣، فإا لم تتمكن إلا من إبرام ستة اتفاقات مع الدول لتنفيذ الأحكام، وكثــير مـن هـذه 
الدول يفرض شروطا أو قيـودا علـى تلـك الاتفاقـات. وحـتى الآن لم توقـع إلا إيطاليـا وفنلنـدا 

                                                           
 Prosecutor v. Du ko Tadić a/k/a/ �Dule�, Opinion and Judgment, IT-94-1-T, 7 May 1997; (٣) انظر
 Prosecutor v. Dra�en Erdemović, Judgement, IT-96-22-A, 7 Oct. 1997; Prosecutor v. Zejnil

 Delaić and 3 others, �Čelebići�, Judgement, IT-96-21-T, 16 Nov. 1998; Prosecutor v. Anto

 Furund�ija, Judgement, IT-95-17/1-T, 10 Dec. 1998; Prosecutor v. Zlatko Aleksovski,

 Judgement, IT-95-14/1-T, 25 June 1999; Prosecutor v. Goran Jelisić, Judgement, IT-95-10-T, 19

 Oct. 1999; Prosecutor v. Zoran Kupre�kić and 5 others, Judgement, IT-95-16-T, 14 Jan. 2000;

 .Prosecutor v. Tihomir Bla�kić, Judgement, IT-94-14-T, 3 March 2000

Prosecutor v. Dra�en Erdemović, Sentencing Judgement, IT-96-22-Tbis, 5 Mar. 1998; Prosecu- (٤)
 .tor v. Du�ko Tadić, Judgement, App. CH., IT-94-1-A, 15 July 1999
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ـــا علــى اتفاقــات لتنفيــذ أحكــام ضــد أشــخاص أدانتــهم  والـنرويج والسـويد والنمسـا وفرنس
المحكمـة. وهنـاك أسـباب عديـدة تعـزى إليـها الصعوبـــات الــتي واجهتــها محكمــة يوغوســلافيا 
السابقة في التوصل إلى اتفاقات مع الدول لإنفـاذ الأحكـام الصـادرة عنـها، وسـتواجه المحكمـة 
الجنائية الدولية أيضـا كثـيرا مـن هـذه الصعوبـات ذاـا � مثـل المسـائل المتعلقـة بـالأمن، وعـدم 

ملاءمة تشريعات التنفيذ المحلية، وعدم كفاية مرافق السجن أو معاييره، والشواغل المالية. 
 

المعوقات التي تصادفها محكمة يوغوسلافيا السابقة   ألف –
يؤكد تقرير الأمين العـام الـذي نشـأت علـى أساسـه محكمـة يوغوسـلافيا السـابقة أنـه  - ٦
�ينبغي أن يجري تنفيذ الأحكام خارج أراضـي يوغوسـلافيا السـابقة. وينبغـي تشـجيع الـدول 
على إعلان استعدادها للاضطلاع بتنفيذ أحكام السجن، وفقــا لقوانينـها وإجراءاـا الداخليـة، 
تحت إشراف المحكمة الدولية. ويتخذ مجلس الأمن الترتيبات المناسبة للحصول من الدول علـى 
ـــد  مـا يبـين اسـتعدادها لقبـول الأشـخاص المدانـين. وتبلـغ هـذه المعلومـات للمسـجل، الـذي يع
قائمة بأسماء الدول التي سيجري فيها تنفيذ الأحكام�(٥) وبالتضافر مع ذلك، تنص المـادة ٢٧ 
من النظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا السابقة على أن تنفيـذ عقوبـة السـجن في دولـة تعينـها 
المحكمة الدولية من قائمة للدول التي أبدت لـس الأمـن اسـتعدادها لقبـول أشـخاص مدانـين. 
ويكـون الاحتجـاز في السـجن وفقـا للقـانون الســـاري في الدولــة المعنيــة، وخاضعــا لإشــراف 
المحكمة الدولية(٦) وعلى هذا فإن كـل المطلـوب مـن الـدول هـو إبـداء �اسـتعدادها� لمسـاعدة 
ـــى المحكمــة أن �تشــرف� علــى الســجن. وبــالمثل، ينــص النظــام الأساســي  المحكمـة وأن عل
للمحكمة الجنائية الدوليـة علـى أن تبـدي الـدول �اسـتعدادها� لتنفيـذ الأحكـام(٧) وأن تتـولى 
المحكمة �الإشراف� على تنفيذ الأحكـام وظـروف السـجن.(٨) وتقـرر القـاعدة ١٠٣ لمحكمـة 

يوغوسلافيا السابقة بعض الإجراءات الإضافية التي يتعين اتباعها فيما يتعلق بمكان السجن. 

                                                           
(٥) S/25704 الفقرتان ١٢١ و ١٢٢. 

تنص المادة ٢٦ من النظام الأساسي لمحكمة رواندا على حكم مماثل، ولكنــها تجــيز قضــاة فــترة العقوبــة  (٦)
في رواندا أيضا. فالقاعدة ١٠٣، مكان السجن، تنص على أن: 

ـــتي أبـــدت  تمضــى مــدة الســجن في روانــدا أو في أي دولــة تعينــها المحكمــة مــن قائمــة الــدول ال (ألف)
استعدادها لقبول الأشخاص المدانين لقضاة مدة العقوبة فيها. وتخطر الدائــرة حكومــة روانــدا 

قبل اتخاذ قرار بشأن مكان السجن. 
ينقل الشخص المدان إلى تلك الدولة بأسرع ما يمكن بعد أن تنقضي مهلة الاستئناف.  (باء)

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة ١٠٣، الفقرة ١ (أ).  (٧)
المرجع نفسه، المادة ١٠٦.  (٨)
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واختصاص المحكمتين المخصصتين، باعتبارهما مـن الهيئـات الفرعيـة لـس الأمـن، هـو  - ٧
اختصـاص محـدود وليـس لهمـا سـلطات تذكـر في مجـال التنفيـذ الفعلـي. وفيمـــا يتعلــق بتعــاون 
الـدول، فإنـه علـى الرغـم مـن أن المـادة ٢٩ مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة يوغوسـلافيا الســابقة 
تنـص علـى أنـه يجـــب علــى الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة أن �تمتثــل بــدون أي إبطــاء 
لا موجـب لـه لأي طلــب للمســاعدة�، فــإن هــذا الالــتزام يشــير إلى المســاعدة فيمــا يتصــل 
بالملاحقـة والاعتقـال ومـا شـابه ذلـك، وليـس فيمـا يتصـل بتنفيـذ الأحكـام. ولا يوجـــد لــدى 
محكمتي يوغوسلافيا ورواندا مرافـق احتجـاز دائمـة ولا بـد لهمـا مـن الاعتمـاد علـى الـدول في 
تنفيذ أحكامهما. وستعتمد المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أيضـا، باعتبارهـا منظمـة نشـأت بموجـب 
معاهدة، على التعاون الطوعي للدول في تنفيذ أحكامها، بما في ذلـك قبـول الأشـخاص الذيـن 
تدينهم المحكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، ذلـك لأن نظامـها الأساسـي لا يقـرر التزامـا 
قانونيـا علـى الـدول الأطـراف بتنفيـذ الأحكـام الصـادرة عـن المحكمـة. إلا أن يتضمـــن حكمــا 
مؤداه أنه في الحالات التي لا تعين فيها دولة لتنفيذ الحكم الصادر عـن المحكمـة، �تنفـذ عقوبـة 
السجن في سجن توفره الدولة المضيفـة، وفقـا لمـا هـو منصـوص عليـه في اتفـاق المقـر�(٩). وفي 
حين أن ذلك الحكم يوفر "صمام أمان" غير متاح لمحكمة يوغوسـلافيا السـابقة، فإنـه لا ينبغـي 
ـــص مــن مســؤوليتها إزاء المحكمــة، لأن ذلــك يتنــافى مــع  أن تتخـذه دول أخـرى ذريعـة للتمل
ما توخاه النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـن روح التقاسـم العـادل للأعبـاء ومـن 

ضرورة تعاون الدول. 
 

ممارسة محكمة يوغوسلافيا السابقة في مجال تنفيذ الأحكام   باء –
أخذت محكمة يوغوسلافيا السابقة بتوجيه إجرائي يحدد الإجـراءات الواجـب اتباعـها  - ٨
في تعيين الدولة الـتي سـينفذ فيـها الشـخص المـدان عقوبـة السـجن.(١٠) ويقضـي هـذا التوجيـه، 
أساسـا، بـأن يرسـل المسـجل استفسـارا إلى الـدول الـتي وقعـت علـى اتفاقـات لتنفيـذ الأحكــام 
يسـألها فيـه عمـا إذا كـانت مسـتعدة لتنفيـذ حكـم بعينـه. واســتنادا إلى رد الــدول علــى ذلــك 
الاستفسار وإلى معلومات أخرى ذات صلة،(١١) يحدد الرئيس الدولة الـتي ينبغـي أن ينفـذ فيـها 

                                                           
المرجع نفسه، المادة ١٠٣، الفقرة ٤.  (٩)

IT/137، ٩ تموز/يوليه ١٩٩٨.  (١٠)
تشمل المعلومات، على سبيل المثال لا الحصر، أمورا من قبيل الحالة الأسرية للشــخص المــدان، ومكــان  (١١)
الإقامة المعتاد، والقرب من الــدول الــتي يجــري النظــر في تعيينــها لتنفيــذ الحكــم، والمــوارد الماليــة المتاحــة 
لتيســير الزيــارات العائليــة؛ ومــا إذا كــان مــن المتوقــع أن يكــون الشــخص المــــدان شـــاهدا في إجـــراءات 
مستقبلية للمحكمة؛ وما إذا كان من المتوقع أن ينقل الشخص المدان بصفتــه شــاهدا، وإذا كــان الأمــر 
كذلــك، مــا هــي الــدول الــتي أبرمــت اتفاقــات للنقــل مــع المحكمــة؛ وأي تقــارير طبيــــة أو ســـيكولوجية 
مناســبة؛ والمــهارات اللغويــة؛ وأوضــاع الســـجن العامـــة والقواعـــد المنظمـــة للأمـــن والحريـــة في الـــدول 

الراغبة؛ وأي معلومات أخرى تعتبر مناسبة، مثل تفضيل الشخص المدان و/أو المدعي العام. 
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الحكم، وما إذا كان ينبغي أن تكون تلك المعلومات علنية أم سرية. ثم ترسل تلـك المعلومـات 
إلى المسجل. ووفقا لاتفاق تنفيذ الأحكام المبرم مع الدولة التي جرى تعيينـها، يطلـب المسـجل 
من تلك الدولة أن تنفذ الحكم الصادر ضد الشخص المدان. وبعد ذلك تخطر حكومـة الدولـة 
المطلوب منها تنفيذ الحكم المحكمةَ بقبولها أو رفضها لطلـب تنفيـذ الحكـم، وفي حالـة القبـول، 
يتم اتباع الأحكام ذات الصلة من اتفاق التنفيذ؛ وفي حالة الرفض، يرفع المسـجل المسـألة مـرة 

أخرى إلى الرئيس لتعيين دولة أخرى. 
ولا تتناول أحكام النظام الأساسي والقواعد إلا المبادئ المتصلة بتنفيذ الأحكام، فـهي  - ٩
لا تتنـاول طرائـق التنفيـذ. وفضـلا عـن ذلـك، ورغـم أن عـدة دول قـد أدرجـت في تشـــريعات 
التنفيذ الخاصة ا أحكاما عن تنفيذ العقوبات الـتي تحكـم ـا المحكمـة، فـإن مـن الممكـن تغيـير 
تلك التشريعات أو تبديلها. وبالنظر إلى ذلك، وضع قلم المحكمة، بالتنسيق مـع مكتـب الأمـم 
المتحدة للشؤون القانونية، اتفاقا نموذجيـا بشـأن تنفيـذ الأحكـام يتنـاول طرائـق التنفيـذ ويحـدد 
الإطـار الـذي ينبغـــي فيــه تنفيــذ الأحكــام. (يقــوم الاتفــاق النموذجــي علــى أحكــام النظــام 
الأساسي، ولكنه يتضمن أيضــا توضيحـات مهمـة للعلاقـة بـين المحكمـة والدولـة). والاتفاقـات 
المبرمة هي اتفاقات إطارية، يتعــين بموجبـها تنـاول كـل طلـب بصـورة مخصصـة، أي أن الدولـة 

يمكنها، بموجب الاتفاق، أن ترفض طلب المحكمة تنفيذ حكم ما. 
 

المبـادئ الـتي تتبعـها محكمـــة يوغوســلافيا الســابقة فيمــا يتعلــق بــالعفو وتخفيــف  جيم –
 الأحكام والإفراج المبكر 

تختلف الدول اختلافـا بينـا في قوانينـها وسياسـاا وممارسـاا الداخليـة المتعلقـة بـالعفو  - ١٠
وتخفيف الأحكــام والإفـراج المبكـر، كمـا تختلـف الآليـات الـتي تتبعـها في تنفيـذ تلـك القوانـين 
والسياسات والممارسات. وتنص المادة ٢٨ من النظـام الأساسـي لمحكمـة يوغوسـلافيا السـابقة 

المتعلقة بالعفو أو تخفيف الأحكام على ما يلي: 
�إذا كـان يجـوز العفـو أو تخفيـف الحكـم الصـادر بحـق شـخص مـدان، ذكــرا 
كــان أو أنثــى، عمــلا بالقــانون الســاري في الدولــة الــتي تحتجــــز في ســـجوا هـــذا 
الشخص، تخطر الدولة المعنية المحكمة الدولية بذلك. ويفصــل رئيـس المحكمـة الدوليـة، 
ـــادئ القــانون  بالتشـاور مـع القضـاة، في هـذه المسـألة علـى أسـاس مصـالح العدالـة ومب

العامة�. 
ولوضع هذا الحكـم موضـع التنفيـذ، اعتمـدت المحكمـة عـدة قواعـد وتوجيـهات لكـي  - ١١
يهتدى ا في تقرير أسس الإفراج المبكر. وتنـص القاعدتـان ١٢٣ و ١٢٤ علـى أنـه إذا كـان 
قانون الدولة التي تنفـذ حكـم السـجن يجـيز العفـو أو تخفيـف الحكـم، تقـوم تلـك الدولـة، مـتى 
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أصبـح العفـو أو تخفيـف الحكـم مـن حـق الشـخص المـدان، بإخطـــار المحكمــة بتلــك الأحقيــة. 
ــو أو  ويحـدد رئيـس المحكمـة بالتشـاور مـع القضـاة، فـور تلقيـه هـذا الإخطـار، مـا إذا كـان العف
التخفيف مناسبا. وتقرر القاعدة ١٢٥ معايير عامة يتعين مراعاا عند اتخاذ هـذا القـرار، مثـل 
مـدى خطـورة الجريمـة المرتكبـــة، والمعاملــة الــتي يلقاهــا ســجناء ذوو ظــروف مماثلــة، وقابليــة 
السـجين للتـــأهيل، وأي تعــاون ذي شــأن مــن جــانب الســجين مــع مكتــب المدعــي العــام. 
ولا توجد في النظام الأساسـي لمحكمـة يوغوسـلافيا السـابقة أو قواعدهـا أي أحكـام بخصـوص 

الإفراج المبكر. 
 

الاتفاقات النموذجية والتوجيهات الإجرائية   دال –
بما أن الدستور - أو غيره من الصكوك المماثلة له في أهميته - يخول للرئيـس أو الملـك  - ١٢
أو من على مستواهما من المسؤولين، في كثير من الدول، سـلطة تخفيـف الأحكـام أو العفـو أو 
مــا إلى ذلــك، وبمــا أن النظــام الأساســي لمحكمــة يوغوســلافيا الســابقة يخــول تلــك الســـلطة 
للمحكمة (ورئيس المحكمة هو - بموجـب القواعـد � الطـرف المـأذون لهـا بذلـك)، فقـد تعـين 
علـى المسـجل أن يسـتنبط، في اتفاقـات تنفيـذ الأحكـام، سـبلا مبتكـــرة لضمــان احــترام كلتــا 
ـــادة ٩ مــن اتفــاق التنفيــذ بــين  السـلطتين دون أن تجـب إحداهمـا الأخـرى. ولهـذا تضمنـت الم
إيطاليا ومحكمة يوغوسلافيا السابقة حلا نموذجيا حيث نصـت علـى أن يتوقـف تنفيـذ العقوبـة 
بانتهاء مدا أو بموت المدان أو العفو عنه، أو بقرار من المحكمة، الـتي يجـوز لهـا �في أي وقـت 
أن تقرر طلب إاء تنفيذ العقوبة في الدولة المطلـوب منـها تنفيذهـا ونقـل الشـخص المـدان إلى 
دولة أخرى أو إلى المحكمة الدولية.�(١٢) ومن ثم فإنه يجوز أساسا للمحكمة منعا للـتراع بينـها 
وبين الدولة القائمة بالتنفيذ في الحالات التي تكون تلك الدولة على خـلاف معـها فيمـا يتعلـق 
بالإفراج المبكر أو العفو، مجرد الطلب من الدولة القائمة بالتنفيذ إمــا أن تنقـل الشـخص المـدان 
إلى دولة أخرى أو أن تعيده إلى المحكمة الدولية. وهذا الحكم يضمن أمرين معا أولهمـا امتـلاك 
المحكمة للكلمة الأولى من حيث أن رئيسها هو الـذي سـيمنح أي عفـو أو تخفيـف للحكـم أو 
إفـراج مبكـر، والثـاني هـو عـدم انتـهاك صلاحيـــات منــح الإعفــاءات ذاــا، المخولــة للســلطة 
التنفيذية في الدولة القائمة بالتنفيذ. وسيمكَّن ذلك الحــل الدولـة ومحكمـة يوغوسـلافيا السـابقة 

من إبرام اتفاق مقبول للطرفين. 
ومن المهم تأكيد أنه لن يتسنى التفـاوض علـى اتفاقـات التنفيـذ مـا لم تسـن تشـريعات  - ١٣
تنفيذ مناسبة. فعلـى سـبيل المثـال، لم تسـتطع عـدة بلـدان توقيـع اتفاقـات لتنفيـذ الأحكـام مـع 

                                                           
الاتفاق بين حكومة الجمهورية الإيطالية والأمم المتحــدة بشــأن تنفيــذ أحكــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  (١٢)

ليوغوسلافيا السابقة، ٦ شباط/فبراير ١٩٩٧. 
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ـــها الداخليــة، ولم تســتطع ذلــك بلــدان  محكمـة يوغوسـلافيا السـابقة إلا بعـد أن غـيرت قوانين
أخرى لأن تشريعاا المتعلقة بالتعاون مع المحكمة في مجال التنفيذ تتضمن نصوصا تتعارض مـع 
اتفاق التنفيذ المراد توقيعه. ومن المـأمول فيـه أن يتـم، بـأخذ اتفاقـات التنفيـذ في الاعتبـار لـدى 

سن تشريعات تنفيذية، تفادي تلك الحالة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية. 
وعند وضع الاتفـاق النموذجـي والتوجيـهات الإجرائيـة، كـان يعتـبر مـن المناسـب أن  - ١٤
يجري تناول الإفراج المبكر بنفس الطريقة التي يجري ا تناول العفو وتخفيـف الأحكـام. ولهـذا 
ينص الاتفاق النموذجـي والتوجيـه الإجرائـي كلاهمـا علـى أنـه مـتى أصبـح مـن حـق الشـخص 
المدان الحصول على إفراج مبكر، ينبغي إحالة المسألة إلى رئيس المحكمة لاتخـاذ قـرار. ونشـأت 
في هذا السياق مشكلة واحدة وهـي أن بعـض الـدول لديـها حـدود قصـوى لأحكـام السـجن 

وهو أمر يجعل من الصعب تنفيذ أحكام سجن طويلة المدة في تلك البلدان. 
وقـد أصـدر رئيـس محكمـة يوغوسـلافيا السـابقة توجيـها إجرائيـا بشـأن طلبـات العفــو  - ١٥
وتخفيف الأحكام والإفـراج المبكـر لتنظيـم الإجـراءات الداخليـة الواجـب اتباعـها.(١٣) وعندمـا 
يصبح من حق شخص، وهـو يمضـي فـترة الحكـم الصـادر ضـده، الحصـول علـى أي مـن هـذه 
الإعفاءات، يحدد التوجيه الإجراءات الواجب اتباعها لإخطار الشخص المدان بتلـك الأحقيـة، 
وسبل السماح بمشاركة الشخص المدان، كما يضع الأسس لعملية تشاور مع أطـراف أخـرى 
مناسبة، كالدولة القائمة بالتنفيذ ومكتـب المدعـي العـام والدائـرة الصـادر عنـها الحكـم. وبعـد 
أخذ جميع المعلومات ذات الصلة في الاعتبـار، يصـدر الرئيـس القـرار. فـإذا مـان اعتـبر الإفـراج 
المبكر غير مناسب، يحدد القرار حينئذ الموعـد التـالي لأحقيـة النظـر في الإفـراج المبكـر، بشـرط 
ألا يكون ذلك الموعد قد حدده فعـلا القـانون المحلـي للدولـة القائمـة بـالتنفيذ. ويحيـل المسـجل 
القـرار إلى السـلطات المختصـة المكلفـة بتنفيـذ أحكـام ذلـــك القــرار، وإلى الأشــخاص المدانــين 
وغـيرهم مـن الأطـراف المناسـبة. ويجـيز التوجيـه الإجرائـي أيضـــا، في بعــض الحــالات، إبــلاغ 
أشــخاص آخريــن بــالقرار. فمثــلا، يجــوز لقلــم المحكمــة، إذا رأى الرئيــــس ذلـــك، أن يبلـــغ 
الأشـخاص الذيـن أدلـوا بشـهادات أمـام المحكمـة بـأن الشـخص المـدان قـد منـح إفراجـا مبكـــرا 

وبالمكان الذي سيسافر إليه عند الإفراج عنه وغير ذلك من المعلومات التي تعتبر مناسبة. 
 

خـبرة محكمـة يوغوسـلافيا السـابقة باعتبارهـا موجـها إجرائيـا للقواعـــد المقترحــة  هاء –
 للمحكمة الجنائية الدولية 

ـــرر  يتضمـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة فعـلا تدابـير تفصيليـة مـن المق - ١٦
اتخاذها فيما يتعلق بدور الدول في تنفيذ الأحكام التي تصدرها تلـك المحكمـة، وقـد أدمجـت في 

                                                           
IT/146، ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٩.  (١٣)
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ـــة يعكــس كثــير منــها قواعــد وممارســات محكمــة  النظـام الأساسـي مباشـرةً إجـراءات تفصيلي
يوغوسلافيا السابقة. 

وتنص المادة ١٠٣ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بدور الـدول  - ١٧
في تنفيـذ أحكـام السـجن، علـى إجـراءات مسـتفيضة يتعـين اتباعـها. وتختـص المـادة ١١٠ مــن 
النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة بـدور المحكمـة في تنفيـذ الأحكـــام وتضــع مخططــا 
تفصيليا من القواعد لمساعدة المحكمة في إتمام التنفيذ، يتضمـن الأحكـام المنظمـة لنقـل السـجين 
وأوضاع السجن. وتشير جميع أحكام النظام الأساسـي إلى �المحكمـة� ولكـن القواعـد المؤقتـة 
تخول تلك السـلطات لــ �الرئاسـة� (الـتي تتـألف مـن الرئيـس ونـائبي الرئيـس الأول والثـاني)، 
وهـو مـا يتمشـى مـع ممارســـة محكمــة يوغوســلافيا الســابقة المتمثلــة في تخويــل تلــك الســلطة 

�للرئيس�(١٤). 
ومـن المـهم ملاحظـة أن القـاعدة ١٠٤ مـن قواعـد محكمـة يوغوسـلافيا السـابقة تنــص  - ١٨
علـى أن �تتـولى المحكمـة أو هيئـة معينـة مـن قبلـها الإشـراف علـى جميـع أحكـام الســجن�(١٥) 
ووفقا لما ذكره القاضي ماي مؤخرا، فإنه قد يكون من المناسب إقامة صلــة رسميـة بـين محكمـة 
يوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية �فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمـة 
يوغوسلافيا السابقة�. وتنص القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على أن يقـرر الرئيـس مـا إذا 
كان العفو أو تخفيف الحكم هو المناسب: القاعدة ١٢٤. ومـن الواضـح أن هـذا قـرار قضـائي 
ومن الأفضل أن يتخذ على ضوء الخبرة المكتسبة في التعامل مع جرائم وإجـراءات ذات صلـة. 
وعندما ينتهي وجود محكمة يوغوسلافيا السـابقة، فقـد يكـون مـن المناسـب أن تتـولى المحكمـة 
الجنائية الدولية هذه المهام�(١٦) وعلى هذا فإنه ربما أمكن في اية المطــاف إنشـاء علاقـة رسميـة 
بين المحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين المخصصتـين فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الأحكـام الصـادرة عـن 
محكمة يوغوسلافيا السـابقة، بحيـث تتـولى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في ايـة المطـاف الإشـراف 

على تلك الأحكام متى انتهت ولاية محكمة يوغوسلافيا السابقة. 

                                                           
مع أن أسباب تخويل تلك السلطة للرئيس بــدلا مــن المســجل تتســم التعقيــد، فإــا تتصــل بطــابع تنفيــذ  (١٤)
الأحكام الذي تمتزج فيه الجوانب الإدارية بالجوانب القضائية، الأمر الــذي يجعــل المســجل أقــل مناســبة 
ــة  بصفتــه متخــذ القــرار في هــذه الحالــة. وبــالمثل، هنــاك أســباب لعــدم تخويــل هــذا الــدور للدائــرة الناطق

بالحكم، وخاصة لأن ذلك قد يؤدي إلى افتراض أن هذا الدور سيقتضي اتباع إجراءات قضائية. 
التأكيد مضاف.  (١٥)

 Richard May, �The Relationship between the International Criminal Court and the International (١٦)
 Criminal Tribunal for the former Yugoslavia�, in REFLECTIONS ON THE INTERNATIONAL

 CRIMINAL COURT 156 (Herman A.M. von Hebel, Johan G. Lammers & Jolien Schukking eds.,

 .1999)
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وقـد مـرت محكمـة يوغوسـلافيا السـابقة بعـدة سـنوات مـن الخـــبرة العمليــة في تطبيــق  - ١٩
وتفسير القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة ا الـتي تنظـم كثـيرا مـن نفـس الجرائـم الـتي 
ستتعامل معها المحكمة الجنائية الدوليــة كمـا واجـهت كثـيرا مـن نفـس التجـارب الـتي سـتواجه 
تلك المحكمة. بل إن قواعد المحكمة الجنائية الدولية تتطابق، في كثـير مـن الحـالات، مـع قواعـد 
محكمـة يوغوسـلافيا السـابقة، وإن كـانت تختلـف معـها، في بعـــض الجوانــب، لتعكــس، علــى 
الأرجح، توافق آراء الدول أو تفضيلاا. ومن المأمول فيه أن تتمكـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
مـن أن تسـتفيد مـن خـبرة محكمـة يوغوسـلافيا السـابقة وفقهـها وقواعدهـا ومـن أي وثـــائق أو 
ممارسات أو موارد أخرى، وأن تدي بذلك في وضع القواعـد والإجـراءات وأركـان الجرائـم 

وفي مزاولة أعمالها. 
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